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  )٢٠١١ (٢٠٢٧القرار     
 / كــانون الأول٢٠ المعقــودة في ٦٦٩١الــذي اتخــذه مجلــس الأمــن في جلــسته       

  ٢٠١١ ديسمبر
  ،إن مجلس الأمن  
   إلى قراراته وبيانات رئيسه بشأن بوروندي،إذ يشير  
ــ   ـــد مـوإذ يؤك ــدــــن جديـ ــسيادة بورون ـ الت ــوي ب ـــزامه الق ـــدي واستقلالهـ ا وســلامة ـ

  أراضيها ووحدتها،
 بالتقـدم الـذي أحرزتـه بورونـدي في تحقيـق الـسلام والاسـتقرار والتنميـة،          وإذ يرحب   

ــشدد ــا في ذلــك      وإذ ي ــدولي، بم  علــى ضــرورة أن تواصــل منظومــة الأمــم المتحــدة والمجتمــع ال
ــة ترســيخ دعــائم       ــدي، دعمهمــا لعملي ــائيون لبورون ــشركاء الإنم ــة وال ــة الدولي المؤســسات المالي

  ة الأجل في بوروندي،السلام وللتنمية الطويل
 بالانتقال السلس من مكتب الأمم المتحدة المتكامـل في بورونـدي إلى             وإذ يحيط علما    

ــدي   ــشيد ،مكتــب الأمــم المتحــدة في بورون  بإســهام الأمــم المتحــدة المــستمر في إحــلال   وإذ ي
  السلام والأمن والتنمية في بوروندي،

ــشجع   ــدي   وإذ ي ــة بورون ــود حكوم ــساح  جه ــة إلى إف ــع الأحــزاب   المجــال الرامي لجمي
لى الاستمرار في تحسين الحوار فيما بين كافة الجهات الفاعلة ذات الصلة، بمـا فيهـا                إالسياسية و 

  المجتمع المدني،
  الفساد،مع مطلقا التهاون  تجدد التزام بوروندي بعدم وإذ يؤيد  
 قـام بهـا      بالعمل المتواصـل للجنـة بنـاء الـسلام في بورونـدي وبالزيـارة الـتي                وإذ يرحب   

 بالوثيقــة الختاميــة للاســتعراض وإذ يحــيط علمــامــؤخرا رئــيس تــشكيلة بورونــدي التابعــة لهــا،  
ــس      ــصادرة في ني ــدي ال ــسلام في بورون ــاء ال ــذ الإطــار الاســتراتيجي لبن ــل /انــالخــامس لتنفي أبري
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ن  كــانو٧دي التابعــة للجنــة بنــاء الــسلام في ــــة بورونــس تــشكيلــــة الــتي قــدمها رئيــــوبالإحاط
 بإســـهام صـــندوق بنـــاء الـــسلام في بنـــاء الــــسلام في      وإذ يعتـــرف ، ٢٠١١ديـــسمبر  /الأول

  بوروندي،
ــد   ــدي  وإذ يؤي ــزام بورون ــة  الت ــدماج في المنطق ــصادية   بالان ــة الاقت ، لا ســيما في الجماع

 المعــــني بمنطقــــة  لبلــــدان الــــبحيرات الكــــبرى وجماعــــة شــــرق أفريقيــــا، والمــــؤتمر الــــدولي       
  الكبرى، البحيرات
 لأهمية العدالة الانتقالية في التـشجيع علـى قيـام مـصالحة دائمـة بـين جميـع                   كا منه وإدرا  

ــزام   وإذ يلاحــظ مــع التقــدير  ،أفــراد شــعب بورونــدي  ــة مــن عملــها والت ــة التقني  انتــهاء اللجن
حكومة بوروندي بإنشاء آليات للعدالة الانتقالية، وفقا لنتائج المـشاورات الوطنيـة الـتي جـرت                

ات أروشـا   ــ ــن اتفاق ــ ــلا ع ــ فـض  ،)٢٠٠٥ (١٦٠٦ن  ـ ــس الأم ـ ــرار مجل ـــ وق ٢٠٠٩ام  ــــي ع ــف
  ،٢٠٠٠لعام 

ــة بحقــوق        وإذ يرحــب   ــستقلة المعني ــة الم ــة الوطني ــالم واللجن ــين المظ ــب أم  بإنــشاء مكت
  الإنسان،
عمليـات  سيما   لا،  قوق الإنسان لح استمرار وقوع انتهاكات     وإذ يلاحظ ببالغ القلق     

سياســية، وتقييــد الحريــات المدنيــة، المدفوعــة بــدوافع والتعــذيب القــضاء الإعــدام خــارج نطــاق 
ووسـائل  الـسياسية  فرض القيود على حرية أحـزاب المعارضـة     وفي ذلك التحرش والتخويف      بما

  الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في التعبير وتكوين الجمعيات والاجتماع،
ى المدنيين وقـوات الأمـن وقـوات        علالتي تشن   جمات  اله القلقشديد  وإذ يلاحظ مع      

الــدفاع في أنحــاء مختلفــة مــن البلــد وورود تقــارير عــن القيــام بأنــشطة شــبه عــسكرية في بلــدان   
   بكل الضالعين في هذه الأعمال وضع حد لها، وإذ يهيب ،مجاورة

 الإفـلات مـن العقـاب،       محاربـة كومة بوروندي حمايـة الحريـات المدنيـة، و        بح وإذ يهيب   
خــارج نطــاق ريــق كفالــة تقــديم المــسؤولين عــن حــوادث التعــذيب والإعــدام   ســيما عــن ط لا

  وإساءة معاملة المحتجزين إلى العدالة، القضاء 
) ٢٠٠٩ (١٨٨٨و ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ إلى قراراتـــــه وإذ يـــــشير  

ـــالمتعلق) ٢٠٠٩ (١٨٨٩ و ـــة بالمــــ ــسلام والأمـــــ ـــرأة والـــ ـــن، وقراريــــ ) ٢٠٠٦ (١٦٧٤ه ــــ
ــسلحة، وقرار   ) ٢٠٠٩ (١٨٩٤ و ــات المــ ــدنيين في التراعــ ــة المــ ــتعلقين بحمايــ ــالمــ  ١٦١٢ه اتــ
   بالأطفال والتراعات المسلحة،ةالمتعلق) ٢٠١١ (١٩٩٨و ) ٢٠٠٩ (١٨٨٢ و) ٢٠٠٥(
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عــن مكتــب الأمــم المتحــدة  ) S/2011/751( في التقريــر الأول للأمــين العــام  وقــد نظــر  
  بوروندي، في

 / شـباط  ١٥ي بورونـدي حـتى      ـلأمـم المتحـدة ف ـ    ب ا ـة مكت ـ ــ ــ تمديد ولاي  ررــيق  - ١  
مـن  ) د(ى  ـ ــإل) أ (٣ة  ــ ــرات الفرعي ــ ــي الفق ــه ف ـــوص علي ــو المنص ــى النح ـــ، عل ٢٠١٣ر  ــفبراي

  ؛)٢٠١٠ (١٩٥٩القرار 
لاه، أن يواصل مكتـب الأمـم المتحـدة         ــ أع ١، فضلا عما ذُكر في الفقرة       يقرر  - ٢  

  :ندي في المجالات التاليةفي بوروندي أيضا دعم حكومة بورو
دعــم الجهــود الــتي تبــذلها الحكومــة والمجتمــع الــدولي للتركيــز علــى التنميــة            )أ(  

 الاقتـصادي للـسكان     - الاقتصادية للنساء والشباب وإعادة الإدماج الاجتماعي        -الاجتماعية  
  زاع على وجه الخصوص، والدعوة لتعبئة الموارد من أجل بوروندي؛ـالمتضررين بالن

  ندماج بوروندي في المنطقة بشكل أعمق، حسب الطلب؛ادعم   )ب(  
 بــأن حكومــة بورونــدي تتحمــل المــسؤولية الأساســية عــن بنــاء الــسلام ملّيــس  - ٣  

أن تواصــل علــى  حكومــة بورونــدي ويــشجعوعــن الأمــن والتنميــة الطويلــة الأجــل في البلــد، 
 ســيما تحقيــق الحكــم   جهودهــا للتــصدي للتحــديات الــتي تواجــه توطيــد دعــائم الــسلام، لا       

الديمقراطي ومكافحة الفـساد وإصـلاح قطـاع الأمـن وحمايـة المـدنيين والعدالـة وتعزيـز حقـوق                    
المــرأة والطفــل وكــذلك الأقليــات حقــوق خــاص علــى بوجــه الإنــسان وحمايتــها، مــع التركيــز 

  المهمشة والضعيفة؛ 
م كتــب الأمــمــستعينة بم حكومــة بورونــدي علــى مــضاعفة جهودهــا، يــشجع  - ٤  

إلى المتحــدة في بورونــدي وغــيره مــن الــشركاء الــدوليين، لتحقيــق إصــلاحات هيكليــة تهــدف   
محركـات قويـة   بغيـة تـوفير   تعزيز الحوكمة السياسية والاقتصادية والإدارية، ومكافحـة الفـساد،         

  للنمو الاجتماعي والاقتصادي الدائمين والمنصفين؛
 إقليمـي في الجهـود الـتي         حكومة بوروندي على أن تنطلق مـن منظـور         يشجع  - ٥  

تبذلها لتوطيد دعائم السلام وإعادة البناء، وخاصة من خـلال المـشاريع الـتي تـساعد في إحـلال                   
ــا والجماعــة الاقتــصادية      الــسلام والمــصالحة وتــشجع أوجــه التبــادل داخــل جماعــة شــرق أفريقي

  لكبرى؛لبحيرات الكبرى والمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات االبلدان منطقة 
 جميع الـشركاء الـدوليين، بالاشـتراك        ويحث أهمية إصلاح قطاع الأمن،      يؤكد  - ٦  

دعم جهـود حكومـة بورونـدي لتحـسين         مواصلة  مع مكتب الأمم المتحدة في بوروندي، على        
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ا، ولا سـيما في مجـال التـدريب        مالكفاءة المهنية لخدمات الأمن الوطنية والشرطة وتعزيز قـدراته        
  ؛نطاع الأمق، وبغية توطيد حوكمة والجنسانينسان والعنف الجنسي قوق الإالمتصل بح
ــة بورونـــدي أن يهيـــب  - ٧   ــوم بحكومـ ــدة في  تقـ ، مـــستعينة بمكتـــب الأمـــم المتحـ

 اسـتراتيجية الحـد مـن    بوضـع الـصيغة النهائيـة لورقـة      بوروندي وشركائها الـوطنيين والـدوليين،       
يــات واضــحة في مجــال بنــاء الــسلام وخطــة ، مــع تــضمينها أولو)الورقــة الثانيــة(الفقــر الجديــدة 

  تنفيذية؛ 
ها الـوطنيين والـدوليين     ء حكومة بوروندي ولجنة بنـاء الـسلام وشـركا         يشجع  - ٨  

ــذ الإطــار        ــة للاســتعراض الخــامس لتنفي ــة الختامي ــاء بالتزاماتهمــا المتعهــد بهــا في الوثيق علــى الوف
ضع الـصيغة النهائيـة للورقـة الثانيـة     الاستراتيجي لبناء السلام واستعراض هذه الالتزامات عند و     

ــاء الــسلام علــى أفــضل وجــه في       ــة بن ــة إســهام لجن لاســتراتيجية الحــد مــن الفقــر لتحديــد كيفي
  أولويات بناء السلام في بوروندي؛

ــهاكات     يهيــب  - ٩   ــد مــن انت ــع المزي ــع الخطــوات اللازمــة لمن  بالحكومــة اتخــاذ جمي
   المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى العدالة؛حقوق الإنسان واتخاذ تدابير لضمان سرعة تقديم

 ضرورة إجراء تحقيق واف ومقنع ومحايد وشفاف في الجـرائم الخطـيرة،             يؤكد  - ١٠  
 بسلطات بورونـدي وضـع حـد لهـذه     ويهيبولا سيما عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء،    

  الأعمال الإجرامية وضمان تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة؛
 بحكومــة بورونــدي أن تواصــل بــذل جهودهــا لــضمان تعزيــز وحمايــة    يــبيه  - ١١  

حقوق الإنسان وأن تقـوم، بالاشـتراك مـع شـركائها الـدوليين، بـدعم اللجنـة الوطنيـة المـستقلة             
علـى   كـذلك الحكومـة      ويـشجع المعنية بحقـوق الإنـسان المنـشأة حـديثا ومكتـب أمـين المظـالم،                

اذ التـدابير اللازمـة لـضمان تمتـع مواطنيهـا الكامـل             مواصلة محاربتها للإفـلات مـن العقـاب واتخ ـ        
والثقافية، علـى النحـو المكـرس في دسـتور          والاقتصادية  بحقوقهم المدنية والسياسية والاجتماعية     

  بوروندي ووفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ 
 حكومـــة بورونـــدي علـــى أن تقـــوم، مـــستعينة بالـــشركاء الـــدوليين  يـــشجع  - ١٢  

المتحدة في بوروندي، حسب الاقتضاء، بإنشاء آليات للعدالـة الانتقاليـة، بمـا في              ومكتب الأمم   
ذلك إنشاء لجنة لتقصي الحقائق والمصالحة، وفقا للنتائج التي تمخض عنها عمل اللجنـة التقنيـة،           

، فـضلا   )٢٠٠٥ (١٦٠٦، وقرار مجلس الأمـن      ٢٠٠٩والمشاورات الوطنية التي جرت في عام       
  ؛٢٠٠٠عام عن اتفاقات أروشا ل
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 بالتقدم الذي أبلغ عنه الأمين العام في وضع نقاط مرجعيـة لتطـور             يحيط علما   - ١٣  
 ،مكتــب الأمــم المتحــدة في بورونــدي مــستقبلا إلى وجــود لفريــق قطــري تــابع للأمــم المتحــدة   

  ؛٢٠١٢مايو / أيار٣١ إطلاعه على الجديد في هذه النقاط المرجعية بحلول ويطلب
 العــام أن يطلــع المجلــس بانتظــام علــى تنفيــذ ولايــة مكتــب    إلى الأمــينيطلــب  - ١٤  

 ٢٠١٢يوليـه   /الأمم المتحدة في بوروندي وهذا القـرار، مـع موافاتـه بإحاطـة بحلـول نهايـة تمـوز                  
  ؛٢٠١٣يناير / كانون الثاني١٨وتقرير بحلول 

  . أن يبقي هذه المسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ١٥  
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	وإذ يرحب بالتقدم الذي أحرزته بوروندي في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية، وإذ يشدد على ضرورة أن تواصل منظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية والشركاء الإنمائيون لبوروندي، دعمهما لعملية ترسيخ دعائم السلام وللتنمية الطويلة الأجل في بوروندي،
	وإذ يحيط علما بالانتقال السلس من مكتب الأمم المتحدة المتكامل في بوروندي إلى مكتب الأمم المتحدة في بوروندي، وإذ يشيد بإسهام الأمم المتحدة المستمر في إحلال السلام والأمن والتنمية في بوروندي،
	وإذ يشجع جهود حكومة بوروندي الرامية إلى إفساح المجال لجميع الأحزاب السياسية وإلى الاستمرار في تحسين الحوار فيما بين كافة الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما فيها المجتمع المدني،
	وإذ يؤيد تجدد التزام بوروندي بعدم التهاون مطلقا مع الفساد،
	وإذ يرحب بالعمل المتواصل للجنة بناء السلام في بوروندي وبالزيارة التي قام بها مؤخرا رئيس تشكيلة بوروندي التابعة لها، وإذ يحيط علما بالوثيقة الختامية للاستعراض الخامس لتنفيذ الإطار الاستراتيجي لبناء السلام في بوروندي الصادرة في نيســان/أبريل وبالإحاطــة التي قدمها رئيــس تشكيلــة بورونــدي التابعة للجنة بناء السلام في 7 كانون الأول/ديسمبر 2011، وإذ يعترف بإسهام صندوق بناء السلام في بناء السلام في بوروندي،
	وإذ يؤيد التزام بوروندي بالاندماج في المنطقة، لا سيما في الجماعة الاقتصادية لبلدان البحيرات الكبرى وجماعة شرق أفريقيا، والمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى،
	وإدراكا منه لأهمية العدالة الانتقالية في التشجيع على قيام مصالحة دائمة بين جميع أفراد شعب بوروندي، وإذ يلاحظ مع التقدير انتهاء اللجنة التقنية من عملها والتزام حكومة بوروندي بإنشاء آليات للعدالة الانتقالية، وفقا لنتائج المشاورات الوطنية التي جرت فــي عــــام 2009 وقـــرار مجلــس الأمــن 1606 (2005)، فضــلا عـــن اتفاقـــات أروشا لعام 2000،
	وإذ يرحب بإنشاء مكتب أمين المظالم واللجنة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان،
	وإذ يلاحظ ببالغ القلق استمرار وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، لا سيما عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب المدفوعة بدوافع سياسية، وتقييد الحريات المدنية، بما في ذلك التحرش والتخويف وفرض القيود على حرية أحزاب المعارضة السياسية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في التعبير وتكوين الجمعيات والاجتماع،
	وإذ يلاحظ مع شديد القلق الهجمات التي تشن على المدنيين وقوات الأمن وقوات الدفاع في أنحاء مختلفة من البلد وورود تقارير عن القيام بأنشطة شبه عسكرية في بلدان مجاورة، وإذ يهيب بكل الضالعين في هذه الأعمال وضع حد لها، 
	وإذ يهيب بحكومة بوروندي حماية الحريات المدنية، ومحاربة الإفلات من العقاب، لا سيما عن طريق كفالة تقديم المسؤولين عن حوادث التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء وإساءة معاملة المحتجزين إلى العدالة، 
	وإذ يشير إلى قراراته 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) المتعلقــة بالمـــرأة والسلام والأمــن، وقراريــه 1674 (2006) و 1894 (2009) المتعلقين بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة، وقراراته 1612 (2005) و 1882 (2009) و 1998 (2011) المتعلقة بالأطفال والنزاعات المسلحة،
	وقد نظر في التقرير الأول للأمين العام (S/2011/751) عن مكتب الأمم المتحدة في بوروندي،
	1 - يقــرر تمديد ولايـــة مكتـب الأمم المتحدة فـي بوروندي حتى 15 شباط/ فبرايــر 2013، علـــى النحــو المنصــوص عليـــه فــي الفقـــرات الفرعيـــة 3 (أ) إلــى (د) من القرار 1959 (2010)؛
	2 - يقرر، فضلا عما ذُكر في الفقرة 1 أعــلاه، أن يواصل مكتب الأمم المتحدة في بوروندي أيضا دعم حكومة بوروندي في المجالات التالية:
	(أ) دعم الجهود التي تبذلها الحكومة والمجتمع الدولي للتركيز على التنمية الاجتماعية - الاقتصادية للنساء والشباب وإعادة الإدماج الاجتماعي - الاقتصادي للسكان المتضررين بالنـزاع على وجه الخصوص، والدعوة لتعبئة الموارد من أجل بوروندي؛
	(ب) دعم اندماج بوروندي في المنطقة بشكل أعمق، حسب الطلب؛
	3 - يسلّم بأن حكومة بوروندي تتحمل المسؤولية الأساسية عن بناء السلام وعن الأمن والتنمية الطويلة الأجل في البلد، ويشجع حكومة بوروندي على أن تواصل جهودها للتصدي للتحديات التي تواجه توطيد دعائم السلام، لا سيما تحقيق الحكم الديمقراطي ومكافحة الفساد وإصلاح قطاع الأمن وحماية المدنيين والعدالة وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، مع التركيز بوجه خاص على حقوق المرأة والطفل وكذلك الأقليات المهمشة والضعيفة؛ 
	4 - يشجع حكومة بوروندي على مضاعفة جهودها، مستعينة بمكتب الأمم المتحدة في بوروندي وغيره من الشركاء الدوليين، لتحقيق إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الحوكمة السياسية والاقتصادية والإدارية، ومكافحة الفساد، بغية توفير محركات قوية للنمو الاجتماعي والاقتصادي الدائمين والمنصفين؛
	5 - يشجع حكومة بوروندي على أن تنطلق من منظور إقليمي في الجهود التي تبذلها لتوطيد دعائم السلام وإعادة البناء، وخاصة من خلال المشاريع التي تساعد في إحلال السلام والمصالحة وتشجع أوجه التبادل داخل جماعة شرق أفريقيا والجماعة الاقتصادية لبلدان منطقة البحيرات الكبرى والمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى؛
	6 - يؤكد أهمية إصلاح قطاع الأمن، ويحث جميع الشركاء الدوليين، بالاشتراك مع مكتب الأمم المتحدة في بوروندي، على مواصلة دعم جهود حكومة بوروندي لتحسين الكفاءة المهنية لخدمات الأمن الوطنية والشرطة وتعزيز قدراتهما، ولا سيما في مجال التدريب المتصل بحقوق الإنسان والعنف الجنسي والجنساني، وبغية توطيد حوكمة قطاع الأمن؛
	7 - يهيب بحكومة بوروندي أن تقوم، مستعينة بمكتب الأمم المتحدة في بوروندي وشركائها الوطنيين والدوليين، بوضع الصيغة النهائية لورقة استراتيجية الحد من الفقر الجديدة (الورقة الثانية)، مع تضمينها أولويات واضحة في مجال بناء السلام وخطة تنفيذية؛ 
	8 - يشجع حكومة بوروندي ولجنة بناء السلام وشركاءها الوطنيين والدوليين على الوفاء بالتزاماتهما المتعهد بها في الوثيقة الختامية للاستعراض الخامس لتنفيذ الإطار الاستراتيجي لبناء السلام واستعراض هذه الالتزامات عند وضع الصيغة النهائية للورقة الثانية لاستراتيجية الحد من الفقر لتحديد كيفية إسهام لجنة بناء السلام على أفضل وجه في أولويات بناء السلام في بوروندي؛
	9 - يهيب بالحكومة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان واتخاذ تدابير لضمان سرعة تقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى العدالة؛
	10 - يؤكد ضرورة إجراء تحقيق واف ومقنع ومحايد وشفاف في الجرائم الخطيرة، ولا سيما عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، ويهيب بسلطات بوروندي وضع حد لهذه الأعمال الإجرامية وضمان تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة؛
	11 - يهيب بحكومة بوروندي أن تواصل بذل جهودها لضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان وأن تقوم، بالاشتراك مع شركائها الدوليين، بدعم اللجنة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة حديثا ومكتب أمين المظالم، ويشجع كذلك الحكومة على مواصلة محاربتها للإفلات من العقاب واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمتع مواطنيها الكامل بحقوقهم المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، على النحو المكرس في دستور بوروندي ووفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ 
	12 - يشجع حكومة بوروندي على أن تقوم، مستعينة بالشركاء الدوليين ومكتب الأمم المتحدة في بوروندي، حسب الاقتضاء، بإنشاء آليات للعدالة الانتقالية، بما في ذلك إنشاء لجنة لتقصي الحقائق والمصالحة، وفقا للنتائج التي تمخض عنها عمل اللجنة التقنية، والمشاورات الوطنية التي جرت في عام 2009، وقرار مجلس الأمن 1606 (2005)، فضلا عن اتفاقات أروشا لعام 2000؛
	13 - يحيط علما بالتقدم الذي أبلغ عنه الأمين العام في وضع نقاط مرجعية لتطور مكتب الأمم المتحدة في بوروندي مستقبلا إلى وجود لفريق قطري تابع للأمم المتحدة، ويطلب إطلاعه على الجديد في هذه النقاط المرجعية بحلول 31 أيار/مايو 2012؛
	14 - يطلب إلى الأمين العام أن يطلع المجلس بانتظام على تنفيذ ولاية مكتب الأمم المتحدة في بوروندي وهذا القرار، مع موافاته بإحاطة بحلول نهاية تموز/يوليه 2012 وتقرير بحلول 18 كانون الثاني/يناير 2013؛
	15 - يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد نظره الفعلي.

